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En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, une cour d’appel déduit à
bon droit qu’une créance est établie en retenant que les factures produites à l’appui de la demande ont
été visées par le débiteur sans qu’aucune réserve ne soit émise au moment de leur réception, une telle
apposition de visa valant acceptation desdites factures et des prestations qu’elles constatent.

Texte intégral

محمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/535، الصادر بتاريخ 2021/07/27 ف الملف التجاري عدد 2020/3/3/884

مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ محمد ياسر (س.) الرام بناء عل
إل نقض القرار رقم 6076 الصادر بتاريخ 2019/12/12 ف الملف عدد 4901/ 8202 / 2019 عن محمة الاستئناف التجارية بالدار
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البيضاء ؛

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء عل الأمر بالتخل والإبلاغ الصادر ف 17 / 06 / 2021 ؛

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 /2021/07؛

و بناء عل المناداة عل الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إل ملاحظات المحام العام السيد رشيد بنان ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

تقدمت بمقال للمحمة التجارية  (.SE) حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (س. ر.) 
عقدا موقعا بتاريخ 12 و 2013/4/14 كلفت  (.SA) (.ت. و. إ. م. ت. س) عليها شركة بالرباط عرضت فيه انها أبرمت مع المدع
بموجبه بالقيام باشغال تنظيف وتصريف مخلفات ورش بناء (م. س. ت. ا.) وانها وفت بالتزاماتها ووجهت للمدع عليها انذارا بأداء
قيمة اربع فواتير أي ما قدره 1.761.292,56 درهما غير انها امتنعت عن الأداء ملتمسة الحم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع
عليها بعدم الاختصاص النوع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الفواتير وتعويضا قدره 100.000.00 درهم. وبعد أن دفعت المدع
صدر حم عارض بعدم الاختصاص النوع الغت الغرفة الادارية بمحمة النقض وصرحت باختصاص القضاء التجاري نوعيا بالبت
وإرجاع الملف إل المحمة مصدرته لمواصلة النظر فيها .. وبعد الإحالة وتمام الإجراءات صدر الحم بأداء المدع عليها للمدعية مبلغ
1756.292,56 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ال يوم الاداء وتحميلها الصائر ورفض الباق أيد استئنافيا بموجب القرار

المطلوب نقضه.

: شأن الوسيلة الأول ف

حيث تنع الطاعنة عل القرار عدم الارتاز عل أساس قانون سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه اعتمد ف منطوقه
الفاتورة المذكورة يعتبر قبولا من طرفها والحال ان هذا خلاف الواقع اذ أن الطالبة نازعت ف الطالبة عل ( ذاه ) كون تحفظ عل
جميع مراحل الدعوى والقرار ورد فيه  » انه من المقرر فقها وقضاء ان الفواتير غير المنازع فيها منازعة جدية المنجزة بناء عل طلبيات
وسندات تسليم لها ارقامها ومراجعها حجة ف الميدان التجاري وبين التجار وفق احام المواد 19 و 20 و 21 من مدونة التجارة  »
غير ان ما ذهب اليه القرار لا يستقيم والقانون الشء الذي تون معه المحمة مصدرته قد طبقت مقتضيات المواد اعلاه تطبيقا غير
سليم بعدما اجتهدت ف تفسيره بشل مخالف لغاية المشرع مما أسقطها ف سوء التعليل الموازي لانعدامه كما أغفلت ف تعليلها أن

المطلوبة لم تدل بما يفيد الطلبيات وسندات التسليم.

كذلك فان الفواتير الت يعدها التاجر للغير طبقا للمادة 48 من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد هذا الأخير الا اذا كان قد قبلها
صراحة أو ضمنا والمطلوبة قامت بايداعها لدى الطاعنة ولم يتسن لها مناقشتها ولم تعبر عن قبولها لها مما يون معه تعليل المحمة
تعليلا ناقصا. كما انه بالرجوع ال القرار المطعون فيه يلاحظ انه جاء خاليا من الإشارة إل النصوص القانونية الت اعتمدها ثم ان
دفوع الطالبة الت ام تعليلا كافيا والا كانت باطلة والحال ان القرار لم يجب علضرورة تعليل الأح الفصل 345 من ق م م ينص عل

بنت عليها استئنافها مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لن حيث ان المحمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بما انتهت إليه أوردت تعليلا جاء فيه  » …انه فيما يخص منازعة المستأنفة
الدعوى والعقد الملحق له حددا بعد المراجعة ثمن كافة الخدمات المتفق عليها ف أساس أن العقد الرابط بين طرف المديونية عل ف
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مبلـغ نهـائ قـدره 133.271,90 درهمـا ومـدة العقـد تمتـد الـ 2015/06/30 كمـا الزمـا المسـتأنف عليهـا بتـوفير وسائـل العمـل وعـدد
المستخدمين المحدد ف خمسة فانه بالرجوع ال وثائق الملف يتضح ان المستأنف عليها عززت طلبها بفواتير مقبولة وبالتال ومادامت
العلاقة بين طرف النزاع وفق ما بسط اعلاه فان الفواتير المذكورة تتوفر عل الحجية ف اثبات الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها
استنادا لمبدأ الإثبات الحر ف الميدان التجاري واعمالا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع الذي اعتبر ان الدليل التاب ينتج من ورقة
ن أن ينتج ايضا من المراسلات والبرقيات ودفتر الطرفين وكذلك من قوائم السماسرة الموقعة من الطرفين علرسمية أو عرفية ويم
الوجه المطلوب والفواتير والمذكرات والوثائق الخاصة …  » وتعليلها هذا فيه تطبيق سليم لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع مادام ان
المطلوبة أدلت اثباتا لدعواها بفواتير مؤشر عليها من طرف الطالبة الذي اعتبرته المحمة قبولا منها لتلك الفواتير استنادا ال التوصل
بها والتأشير عليها دون المنازعة فيها وقت التسليم أو تضمينها أي تحفظ عل ذلك مما يون معه القرار المطعون فيه مبنيا عل أساس
سليم ومعللا بما يف ، وليس فيه أي خرق للمواد 19 و 20 و 21 من مدونة التجارة. وبخصوص تمسك الطالبة بالمادة 48 من مدونة
التجارة فان هذه الأخيرة المادة 48  » لا علاقة لها بالنزاع ، كما أن الطالبة لم تبين الدفوع الت بنت عليها استئنافها ولم يجب عنها
القرار . وبخصوص ما جاء ف تعليل القرار من  » … والمنجز بناء عل طلبيات وسندات تسليم لها أرقامها ومراجعها … » فهو مجرد
تزيد ف التعليل يستقيم القرار بدونه ، علاوة عل ذلك فان القرار أشار ال النصوص القانونية المطبقة الت طبقها المتمثلة ف الفصل
417 من ق ل ع والنع بعدم الإشارة إل النصوص القانونية المطبقة خلاف الواقع، والوسيلة عل غير أساس عدا ما هو غير مبين أو

خلاف الواقع فهو غير مقبول.

ف شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنع الطاعنة عل القرار خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف بدعوى انه جانب الصواب فيما قض به لما لم يناقش الحجج
المدل بها من طرفها ، اذ اعتمدت المحمة مصدرة القرار ف قضائها عل كون الطالبة تحفظت عل الفاتورة ولم تنازع فيها ، علما أنها
أوضحت ف استئنافها كون الفاتورة المنازع فيها قد اشتملت عل شهور سابقة لإنشاء العقد الأصل اذ ورد بها ان الفاتورة رقم
201401308 الت تحمل مبلغ 14000.000,00 درهم والت تتعلق بمستخدمين اضافيين من فبراير 2013 ال متم يونيو 2015، لن
الثابت من العقد انه تم إبرامه بتاريخ 2013/04/12 لمدة 24 شهرا وتم تعديله بموجب عقد ملحق بتاريخ 2013/10/23 الذي نص عل
تخفيض ثمن الخدمة ال مبلغ جزاف وقدره 133.211.90 درهم شاملة لل تاليف اداء الخدمة المقدمة من طرف المطلوبة مع تمديد
مدة العمل ال يونيو 2015 ولم يذكر به أي طلب للعارضة بأداء أجور المستخدمين الإضافيين، والذي كان عل المطلوبة أن تؤسس له
وتطالب به بواسطة عقد ملحق وهو الشء غير الوارد بملف النازلة . والمحمة مصدرة القرار لما لم تجب عن دفوع الطالبة بشان المدة
شهور سابقة عل كون طلب المطلوبة امتد ال تضمنتها الفاتورة موضوع النازلة وقضت بالأداء دون مناقشتها ودون الالتفات ال الت

إنشاء العقد بين الطرفين مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

لن حيث ان المحمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالبة بون الفاتورة رقم 201401308 اشتملت عل شهور سابقة
2015/06/30 الفاتورة رقم 201401308 المؤرخة ف نازلة الحال انصبت عل لاتفاق الطرفين بتعليل جاء فيه « : .. ان المنازعة ف
بالدفع بونها تتعلق بأجور المستخدمين الإضافيين عن الفترة الممتدة من شهر 2013/2 إل شهر 2015/6 وبالتال فه خارجة عن مدة
العقد إلا ان ذلك مردود عل المستأنفة باعتبار أن العقد مدد باتفاق طرفيه ال تاريخ 2015/6/30 وهو ما أقرت به ف السابق من
مذكراتها  » التعليل الذي تضمن ردا صريحا عل تمسها سالف الذكر وهو ما لا تنتقده الطاعنة، والنع خلاف الواقع والوسيلة غير

مقبولة .

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
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Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Première section, Arrêt n° 1/535, rendu le 27/07/2021 dans le
dossier commercial n° 2020/3/3/884

Vu le pourvoi en cassation formé le 07/07/2020 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire
de  son  avocat  Maître  Mohammed Yassir  (S.),  tendant  à  la  cassation  de  l’arrêt  n°  6076  rendu  le
12/12/2019 dans le dossier n° 4901/8202/2019 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca ;

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 17/06/2021 ;

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 27/07/2021 ;

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hicham El Abboudi,  et après avoir
entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid Bennani ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que l’intimée, la société (S. R.) (SE.), a
saisi le Tribunal de commerce de Rabat d’une requête dans laquelle elle a exposé avoir conclu avec la
défenderesse, la société (T. O. I. M. T. S.) (SA.), un contrat signé les 12 et 14/04/2013, par lequel elle a
été chargée d’exécuter des travaux de nettoyage et d’évacuation des déchets du chantier de construction
(M. S. T. A.). Elle a ajouté avoir rempli ses obligations et adressé à la défenderesse une mise en demeure
de payer le montant de quatre factures, s’élevant à 1.761.292,56 dirhams, mais que celle-ci a refusé de
s’exécuter. Elle a sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement de ladite somme, majorée des
intérêts légaux à compter de la date d’échéance des factures, ainsi qu’à une indemnité de 100.000,00
dirhams. Après que la défenderesse a soulevé une exception d’incompétence d’attribution, un jugement
incident  a  été  rendu  retenant  l’incompétence  d’attribution,  lequel  a  été  annulé  par  la  Chambre
administrative  de  la  Cour  de  cassation  qui  a  déclaré  la  compétence  d’attribution  de  la  juridiction
commerciale et a renvoyé le dossier au tribunal l’ayant rendu pour poursuivre l’examen de l’affaire.
Après renvoi et accomplissement des formalités de procédure, un jugement a été rendu condamnant la
défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.756.292,56 dirhams, avec les intérêts légaux à
compter de la date de la demande jusqu’au jour du paiement, et la condamnant aux dépens, tout en
rejetant le surplus de la demande. Ce jugement a été confirmé en appel par l’arrêt objet du présent
pourvoi.

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de manquer de base légale et de présenter un
défaut de motivation équivalant à son absence, au motif qu’il a retenu dans son dispositif que la réserve
(sic) de la demanderesse sur la facture mentionnée valait acceptation de sa part, ce qui serait contraire à
la réalité, la demanderesse ayant contesté les faits à tous les stades de la procédure. L’arrêt énonce qu’«
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il est constant, en doctrine et en jurisprudence, que les factures non sérieusement contestées, établies
sur la base de bons de commande et de bons de livraison portant leurs numéros et références, font foi en
matière commerciale et entre commerçants, conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 du
Code de commerce ». Or, le raisonnement de l’arrêt serait contraire à la loi, ce qui signifierait que la cour
qui l’a rendu a appliqué de manière incorrecte les dispositions des articles précités, en les interprétant
d’une manière contraire à l’intention du législateur, ce qui l’a conduite à une motivation défaillante
équivalant à son absence. De plus, elle aurait omis dans sa motivation de relever que l’intimée n’avait pas
produit les bons de commande et les bons de livraison.

De même, les factures qu’un commerçant établit pour un tiers, conformément à l’article 48 du Code de
commerce, ne sauraient être opposées à ce dernier que s’il les a acceptées expressément ou tacitement.
Or, l’intimée les a déposées auprès de la demanderesse au pourvoi sans que celle-ci ait eu l’occasion de
les discuter ni d’exprimer son acceptation, ce qui rend la motivation de la cour insuffisante. En outre, à
l’examen de l’arrêt attaqué, on constate qu’il ne mentionne pas les textes de loi sur lesquels il se fonde.
L’article 345 du Code de procédure civile dispose que les jugements doivent être suffisamment motivés,
sous peine de nullité. Or, l’arrêt n’a pas répondu aux moyens que la demanderesse avait invoqués pour
fonder son appel, ce qui justifierait sa cassation.

Mais attendu que la cour d’appel, pour parvenir à sa décision, a exposé dans sa motivation que « …
s’agissant de la contestation par l’appelante de la créance au motif que le contrat liant les parties et son
avenant ont fixé, après révision, le prix de l’ensemble des prestations convenues à un montant final de
133.271,90 dirhams et que la durée du contrat s’étend jusqu’au 30/06/2015, et ont obligé l’intimée à
fournir les moyens de travail et le nombre d’employés fixé à cinq, il ressort des pièces du dossier que
l’intimée a appuyé sa demande par des factures acceptées. Par conséquent, et puisque la relation entre
les parties est telle qu’exposée ci-dessus, lesdites factures ont force probante pour établir la dette à la
charge de l’appelante, en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et en
application des dispositions de l’article 417 du Dahir des obligations et contrats, qui considère que la
preuve littérale peut résulter d’un acte authentique ou sous seing privé, et peut également résulter des
correspondances, télégrammes, registres des parties, ainsi que des bordereaux de courtiers dûment
signés par les parties,  des factures,  notes et  documents privés… ».  Cette motivation constitue une
application correcte des dispositions de l’article 417 du Dahir des obligations et contrats, dès lors que
l’intimée a produit, à l’appui de sa demande, des factures visées par la demanderesse au pourvoi, ce que
la cour a considéré comme une acceptation de sa part de ces factures, en se fondant sur leur réception et
leur visa sans contestation au moment de la livraison ni formulation d’une quelconque réserve à ce sujet.
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué est fondé sur une base légale et est suffisamment motivé, et ne comporte
aucune violation des  articles  19,  20 et  21 du Code de commerce.  S’agissant  de  l’argument  de  la
demanderesse au pourvoi tiré de l’article 48 du Code de commerce, cet article 48 est sans rapport avec le
litige. De plus, la demanderesse n’a pas précisé les moyens sur lesquels elle avait fondé son appel et
auxquels l’arrêt n’aurait pas répondu. Quant à la mention dans la motivation de l’arrêt « … et établi sur la
base de bons de commande et de bons de livraison portant leurs numéros et références… », il s’agit d’un
motif surabondant dont la suppression ne modifierait pas la portée de l’arrêt. En outre, l’arrêt a bien
mentionné les textes de loi appliqués, à savoir l’article 417 du Dahir des obligations et contrats, et le
grief tiré du défaut de mention des textes de loi applicables manque en fait. Le moyen est donc dénué de
fondement, et pour le surplus, en ce qu’il  est non précisé ou contraire à la réalité des faits, il  est
irrecevable.

Sur le second moyen de cassation :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir violé une règle de procédure ayant
causé un préjudice à l’une des parties, au motif qu’il aurait statué à tort en ne discutant pas les pièces
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produites par elle. La cour d’appel se serait fondée sur le fait que la demanderesse au pourvoi a formulé
une réserve sur la facture sans la contester, alors qu’elle avait expliqué dans son acte d’appel que la
facture contestée couvrait des mois antérieurs à la conclusion du contrat principal. En effet, la facture n°
201401308, d’un montant de 14.000.000,00 dirhams, concernait des employés supplémentaires de février
2013 à fin juin 2015. Or, il est établi que le contrat a été conclu le 12/04/2013 pour une durée de 24 mois
et a été modifié par un avenant en date du 23/10/2013, qui a prévu une réduction du prix de la prestation
à un montant forfaitaire de 133.211,90 dirhams, couvrant tous les coûts de la prestation fournie par
l’intimée, avec une prolongation de la durée de travail jusqu’en juin 2015. Cet avenant ne mentionnait
aucune demande de la demanderesse au pourvoi de payer les salaires des employés supplémentaires, ce
que l’intimée aurait dû formaliser et réclamer par le biais d’un avenant, ce qui n’a pas été fait en
l’espèce. En ne répondant pas aux moyens de la demanderesse au pourvoi concernant la période couverte
par la facture litigieuse et en la condamnant au paiement sans les discuter et sans tenir compte du fait
que la demande de l’intimée s’étendait à des mois antérieurs à la conclusion du contrat entre les parties,
la cour d’appel aurait rendu une décision qui doit être cassée.

Mais attendu que la cour d’appel a répondu à l’argument de la demanderesse au pourvoi selon lequel la
facture n° 201401308 couvrait des mois antérieurs à l’accord des parties, par une motivation ainsi
conçue : « … la contestation en l’espèce a porté sur la facture n° 201401308 datée du 30/06/2015, au
motif  qu’elle  concernerait  les  salaires des employés supplémentaires pour la  période s’étendant de
février 2013 à juin 2015 et serait donc en dehors de la durée du contrat. Cependant, cet argument est
rejeté, car il est établi que le contrat a été prolongé par accord des parties jusqu’au 30/06/2015, ce que
l’appelante a elle-même reconnu dans ses précédentes écritures ». Cette motivation contient une réponse
explicite à l’argumentation susmentionnée, ce que la demanderesse au pourvoi ne critique pas. Le grief
manque en fait et le moyen est irrecevable.

Par ces motifs

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
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